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234096 ‐ حم افشاء الأزواج للأسرار الزوجية ، وضابط ذلك

السؤال

قلت لأخت وزواجها قريب : إن تألمت بشدة من الجماع ف أول زواج ، فهل فعل هذا داخل ف الوعيد ؟ وهل هناك ضابط

فيما يتعلق باللام ف الجماع أم هو محرم كله ؛ لأنه قد يقع اللام ف ذلك بين الأخوات ، وقد يون ذلك عل سبيل الإرشاد

فقط .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جاء النه عن نشر أسرار الجماع بين الزوجين .

لجالر ، ةاميالْق مونْزِلَةً يم هنْدَ الالنَّاسِ ع ِشَرا ننَّ ما ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال : قَال ، يدٍ الْخُدْرِيعس بفعن ا

يفْض الَ امراته ، وتُفْض الَيه ، ثُم ينْشُر سرها ) رواه مسلم (1437).

: ه تعالقال النووي رحمه ال

" وف هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ، ووصف تفاصيل ذلك ، وما يجري من

المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه " .

انته من " شرح صحيح مسلم " (10 / 9) .

ولن إذا احتيج لذكر شء من ذلك لبيان الحم الشرع أو لنصيحة أو لدفع خصومة بين الزوجين ونحو ذلك فإنه لا بأس به .

وإذا أمن التعريض ف هذا فهو أول من التصريح ، وإذا أمن أن يذكر الأمر عل سبيل العموم والإجمال فلا يذكر التفصيل

.

ومما يدل عل هذا :

ثُم لَهها عامجي لجالر نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لاس ًجنَّ را " :قَالَت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشَةَ ، زَوائع نع

( لنَغْتَس ثُم ، ذِههنَا وكَ ، اذَل لفْع ّنا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ةٌ . فَقَالسالشَةُ جائع؟ ، و لا الْغُسهِملَيع له لسي

رواه مسلم (350) .

: ه تعالقال النووي رحمه ال

" فيه جواز ذكر مثل هذا، بحضرة الزوجة ، إذا ترتبت عليه مصلحة ، ولم يحصل به أذى ، وإنما قال النب صل اله عليه

وسلم بهذه العبارة ليون أوقع ف نفسه " .
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انته من " شرح صحيح مسلم " (4 / 42) .

ومن ذلك أيضا :

تَفَش ، رخْضا ارما خهلَيعشَةُ : وائع قَالَت ، ظبِيرِ القُرالز نب نمحدُ الربا عهجوفَتَز ، تَهارام ةَ طَلَّقنَّ رِفَاعةَ : " ارِمع نع

الَيها ، وارتْها خُضرةً بِجِلْدِها ، فَلَما جاء رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ والنّساء ينْصر بعضهن بعضا ‐ قَالَت عائشَةُ : ما

اءفَج ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَتا قَدْ انَّها عمسو :ا ، قَالبِهثَو نةً مرشَدُّ خُضا ا؟ لَجِلْدُه نَاتموالم َلْقا يم ثْلم تيار

ومعه ابنَانِ لَه من غَيرِها ، قَالَت: واله ما ل الَيه من ذَنْبٍ ، ا انَّ ما معه لَيس بِاغْنَ عنّ من هذِه ‐ واخَذَت هدْبةً من ثَوبِها ‐

فَقَال : كذَبت واله يا رسول اله ، ان ّنْفُضها نَفْض الادِيم ، ولَنَّها نَاشز ، تُرِيدُ رِفَاعةَ ... ) رواه البخاري (5825) .

قفَطَف ، ذَنَ لَهويل ةرجابِ الحبِب سالاصِ جالع نيدِ بعس نابو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبع سالرٍ جو ببارواية " و وف

َّلص هال ولسزِيدُ را يم؟ و لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ رع بِه رها تَجمع ذِهه رجتَز لارٍ ، اا ببا ارٍ: يا ببنَادِي ادٌ يخَال

اله علَيه وسلَّم علَ التَّبسم " رواه البخاري (6084) ، ومسلم (1433) .

فعدم إنار النب صل اله عليه وسلم عل المرأة وعل زوجها بما صرحا به من أسرار الجماع : دليل عل جواز ذلك عند

الحاجة ، والحاجة هنا ه دفع تلك الخصومة .

: ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وتبسمه صل اله عليه وسلم كان تعجبا منها ، إما لتصريحها بما يستحي النساء من التصريح به غالبا ، وإما لضعف عقل

النساء ؛ لون الحامل لها عل ذلك شدة بغضها ف الزوج الثان ، ومحبتها ف الرجوع إل الزوج الأول ، ويستفاد منه جواز

وقوع ذلك " .

انته من "فتح الباري " (9 / 466) .

: ه تعالوقال ابن الملقن رحمه ال

ا بينًا كالصريح ، ولا عار عليهن فوفيه: أن للنساء أن يطلبن أزواجهن عند الإمام بقلة الوطء ، وأن يعرضن بذلك تعريض "

ذلك .

وفيه : أن للزوج إذا ادع عليه بذلك أن يخبر بخلاف ويعرب عن نفسه " .

انته من كتابه " التوضيح " (27 / 653) .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله ف شرحه لبلوغ المرام (4/548) عند شرحه لحديث أب سعيد المتقدم :

"والحديث يدل عل تحريم هذا العمل ، أن ينشر الإنسان السر بينه وبين زوجته .... بل يدل عل أنه من البائر ، لأن فيه وعيداً

، ويستثن من ذلك : ما دعت الحاجة إليه لبيان حم شرع ... ثم ذكر حديث عائشة المتقدم وغيره ، ثم قال : وعل هذا ؛

فإذا اقتضت المصلحة الشرعية أن يذكر ما لا ينشر فإن ذلك لا بأس به ، جائز ، أما ما يفعله عل سبيل التندر والتفه فهذا

. حرام" انته

واله أعلم .


